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    خلاصة وافية  -ثانياً  
   اموريتاني    

في سياق تنفيذ اتفاقية  اسي لموريتانيمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّمقدِّ  -١  
  المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

لدى الأمين العام  أودعت موريتانيا صـــكوك انضـــمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد
 .٢٠٠٦تشرين الأول/أكتوبر  ٢٥للأمم المتحدة في 

سنة عدَّوالمُ ١٩٩١تموز/يوليه  ٢٠ني الموريتاني إلى دستور ظام القانوند النِّستَويَ صد٢٠١٧َل  ر . وتُ
 و يقترحها النواب.البرلمان على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أالقوانين بعد موافقة 

 قانون العقوبات، وفي شــمل الإطار القانوني لمكافحة الفســاد، في جملة أمور، الأحكام الواردة فيويَ
ق لمُتعلِّا ٢٠١٦ريل نيسان/أب ١٥المؤرَّخ في  ٢٠١٦-٠١٤قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 

  حة الفساد.بمكاف

ق بعد على طبَّيُ أنه لم إلاَّ ا،حرفيًّالاتفاقية ر أحكام كرِّقانون مكافحة الفســــاد يُأنَّ وعلى الرغم من 
 لاعتماده منذ عهد قريب. نطاق واسع، نظراً

حو ديق عليها على النَّصمن الدستور، تكون للمعاهدات والاتفاقات التي يجرى التَّ ٨٠للمادة  ووفقاً
 قانون المحلي. لطة أعلى من سلطة القوانين وهي بالتالي جزء من البمجرد نشرها، سُالواجب، 

، للدولة عامةال شــــــيةفتى موريتانيا عدة هيئات مســــــؤولة عن مكافحة الفســــــاد، من بينها المولدَ
دائية والمحكمة الابت ،والمالية بمكافحة الجريمة الاقتصــادية المكلَّفةللمالية، والشــرطة  عامةال شــيةفتوالم
 فة بجرائم الفساد.المكلَّ

    
    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  
  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥المتاجرة بالنفوذ (المواد و الرشو

تشـــاءَ من قبل الموظف الفســـاد الرشـــوةَ والارمن قانون مكافحة  ٣من المادة  ٢و ١م الفقرتان رِّتجُ
 مفهوم الموظف العمومي.  ٢ف المادة تعرِّوالعمومي. 

تشــاء من قبل الموظف من قانون مكافحة الفســاد الرشــوة والار ٤من المادة  ٢و ١م الفقرتان تُجرِّو
من  ٢دة في الما يُعرَّف هؤلاء الأشـــخاصوالعمومي الأجنبي وموظف المؤســـســـة العمومية الدولية. 
يئة أو الذين يعملون لصــــالح ه الأشــــخاصقانون مكافحة الفســــاد، ولكن دون أن يشــــمل ذلك 

 أجنبية. عامةمؤسسة 

 .تفاقيةللا وفقاًلبي سَّالإيجابي والمن قانون مكافحة الفساد الاتجار بالنفوذ  ١٣م المادة جرِّتُو

نها تكرر إاص، حيث والارتشـــاء في القطاع الخ من قانون مكافحة الفســـاد الرشـــو ٧ م المادةجرِّتُو
  ا.حرفيًّالاتفاقية أحكام 
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  )٢٤و ٢٣الإخفاء (المادتان  ؛غسل الأموال    
 لَ الأموال. (جديدة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غس ٢م المادة جرِّتُ

الأراضــــي  جريمة أو جنحة، حتى وإن ارتكبت خارج مل الجرم الأصــــلي لغســــل الأموال أيَّيشــــ
 ٥٠و ٢تان اول المادتتنومن قانون مكافحة غســــل الأموال وتمويل الإرهاب).  ١الموريتانية (المادة 

 ت.من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الغسل الذاتي للعائدا اًمكرر

رتكاب غسل الأموال ويل الإرهاب محاولة امن قانون مكافحة غسل الأموال وتم ٤٤م المادة جرِّتُو
 الجريمة الرئيسي. والتواطؤ فيه وتعاقب هذه الأفعال بالعقوبات نفسها التي يُعاقَب بها مرتكب

لمادة جرِّتُو تان  ١٧م ا لماد حة الفســـــــاد، وا كاف قانون م قانون  ٤٣٦و ٤٣٥من  بات، امن  لعقو
، لا توجد أحكام رهاب الإخفاءَ. ومع ذلكمن قانون مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإ ٢  والمادة

 بشأن الاحتفاظ المستمر.
  

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الإثراء غير المشروع (المواد  ؛الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف    
كات وكذلك إســــاءة من قانون مكافحة الفســــاد الاختلاسَ وتبديد الممتل ١٤و ١٠المادتان  جرِّمتُ

 استغلال الوظائف.

الحرمان من الحقوق بمن قانون مكافحة الفســــــاد الإثراء غير المشــــــروع وتعاقبه  ١٦المادة م جرِّتُو
  إضافة إلى المصادرة. المدنية

 ص. من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع الخا ٣٧٩المادة  جرِّمتُو
  

  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     
الاتفاقية صــــياغة  رِّركنها تُإإعاقة ســــير العدالة، حيث  الفســــاد من قانون مكافحة ١٨م المادة جرِّتُ

 ا.جزئيًّ هذه الجريمة إلاَّ من القانون الجنائي ٣٤٥و ٣٤٢و ٢٠٩م المواد لا تجرِّوا بهذا الصدد. حرفيًّ
  

  )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     
لأموال وتمويل من قانون مكافحة غســـــل ا ٦٠من قانون مكافحة الفســـــاد والمادة  ٢٢نص المادة تَ

سؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، دون الإخلال بمسؤول ية المدراء، بوصفهم الإرهاب على الم
  انونين.يها في هذين الققتصر على الجرائم المنصوص علنطاقها يَأنَّ فاعلين رئيسيين أو شركاء. غير 

قاً دَّدُتُحَو باري وف ية والإدارية للشــــــخص الاعت لمدن ية ا مادتين  المســــــؤول قانون  ٩٩و ٩٨لل من 
 الالتزامات والعقود.

خص الاعتباري هي قة على الشالعقوبات المطبَّمن قانون مكافحة الفساد تكون  ٢٢وطبقاً للمادة 
ص الطبيعيين؛ المفروضــة على الأشــخاعشــرة أضــعاف العقوبات وخمســة  بين تتراوحالغرامة، التي 

العقد منصــوص  إلغاء منح شــاط؛ وحل المؤســســة في حالة العود. وكذلك، فإنَّوحظر ممارســة النَّ
 .)٦٣من المادة  ٢في حالات الفساد (الفقرة  عامةشتريات العليه في قانون المُ
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  )٢٧المشاركة والشروع (المادة     
والجنح. وبالإضــافة إلى  قوبات المشــاركة والتواطؤ في الجرائممن قانون الع ٥٤و ٥٣م المادتان جرِّتُ

 ينص عليها هذا القانون. من قانون مكافحة الفساد المشاركة في الجرائم التي ٢١م المادة جرِّذلك، تُ

محاولات ارتكـاب الجنح جنحـاًعتبَولا تُ يحدِّ إلاَّ ر  لحالات التي  ها حفي ا خاص من أحكـام د كم 
لمادة  قانون (ا قانون الجنائي).  ٣ال محاولات ارتكجرِّتُومن ال يا  تان ية التي م موري عال الجنائ اب الأف

ويل الإرهاب ) وقانون مكافحة غســـــل الأموال وتم٢١ينص عليها قانون مكافحة الفســـــاد (المادة 
 ).٤٤(المادة 

 لجرائم.إعداد ارتكاب الأفعال الجنائية بالنسبة لأخطر ا م موريتانيا أيضاًرِّجوتُ
  

  )٣٧و ٣٠لاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان الم    
ون مكافحة الفســاد من قان ٣٠صــادرة (المادة ب على جرائم الفســاد بالســجن والغرامات والمُعاقَيُ

لحرمان من الحقوق ا بعقوبةعقوبة الإثراء غير المشــــــروع  تتميزومن قانون العقوبات).  ١١والمادة 
 دةالمُشدِّى الظروف علينص قانون مكافحة الفساد ومن قانون مكافحة الفساد).  ١٦المدنية (المادة 

 ) مثلا٤ًن المادة م ٢؛ الفقرة ٣من المادة  ٣عندما يُرتكب فعل الفســـاد في ظروف خاصـــة (الفقرة 
  فون.اة أو المحلَّبون، أو القضفي حالة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون المنتخَ

لدورات، لا يمكن رفع خلال اومن الدستور).  ٥٠يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة الوظيفية (المادة و
لعضو وفي حالة التلبس. وفي بإذن من الجمعية التي ينتمي إليها ا الحصانة من الاعتقال والملاحقة إلاَّ

ة المأذون بها؛ أو الحكم التلبس؛ أو الملاحق في حالة غير دورات البرلمان، لا يســــــمح بالاعتقال إلاَّ
  هو عضو فيها ذلك. لاحقة إذا طلبت الجمعية التييتم وقف الاعتقال أو المُو .النهائي بالإدانة

ئه لواجباو ناء أدا ية الأفعال التي يقوم بها أث ــــــؤول نة يتحمل رئيس الجمهورية مس لة الخيا حا ته في 
ستور).  ٩٣العظمى (المادة  سيتحومن الد ضاء الحكومة الم ؤولية الجنائية عن مل رئيس الوزراء وأع

 نح وقت ارتكابها.جف كجرائم أو صنَّالأفعال التي يقومون بها أثناء أدائهم لواجباتهم والتي تُ

رئيس  متابعةوز بشأن التنظيم القضائي على أنه لا يج ٠١٢-٢٠٠٧من الأمر رقم  ١٨تنص المادة و
 . للقضاء المجلس الأعلى ، وبموافقة مسبقة منالتلبسفي حالة  إلاَّ اجنائيًّ المحكمة العليا للقضاء

لرأي المسبق للمجلس المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة الحسابات ا ٢٠-٩٣ب القانون رقم لَّتطَيَو
 الأعلى للقضاء لملاحقة أعضاء محكمة الحسابات. 

النائب وجراءات الجنائية). من قانون الإ ٣٦تَعتمِد موريتانيا مبدأ ملاءمة الملاحقة القضائية (المادة و
لقرار إلى يتم تبليغ ا في حالة وقف الإجراءات دون ملاحقة،ويُحرِّك الدعوى العامة. هو الذي العام 

 عي أو المُدَّعي بالحق المدني في ظرف ثمانية أيام. المُدَّ 

ية على قا نصُيَو ياطينون الإجراءات الجنائ لمادة  الحبس الاحت لإفراج المؤقت في اعلى و ١٣٨في ا
 . ١٤٠المادة 
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شروط والقانون على الإفراج المبكر.  نصُلا يَو صارمة (المادة  إلاَّلا يُلجأ إلى الإفراج الم في ظروف 
 من قانون الإجراءات الجنائية). ٦٥٣

كوميين، دون الإخلال الح المتعاقدينينص النظام الأســاســي العام لموظفي الخدمة المدنية والموظفين و
)، ١٠٢و ١٣و ١٢د (المواد بالمقاضاة الجنائية، على اتخاذ التدابير التأديبية ضد مرتكبي جرائم الفسا

 ).٧٥بما في ذلك النقل مع تغيير الإقامة (المادة 

الحقوق المدنية ون الجنائي على الحرمان من ممارســـــــة حقوق المواطنة من القانو ٣٦تنص المادة و
 والحقوق العائلية، كليا أو جزئيا. 

لق بالسجون على إعادة من المرسوم المتع ٢من قانون الإجراءات الجنائية والمادة  ٦٥٢تنص المادة و
 في المجتمع. الإدماج

لأموال وتمويل من قانون مكافحة غســـل ا ٦٣من قانون مكافحة الفســـاد والمادة  ٣٥تنص المادة و
ــــــلط ات التحقيق الإرهاب على تخفيف العقوبات المفروضــــــة على المتهمين الذين يتعاونون مع س

 حقة القضائية. هؤلاء الأشخاص لا تمنح لهم الحصانة من الملا والملاحقة القضائية. بيد أنَّ

ــــــو ــــــخاص الذين يتعاونون مع س  أيَّ توقِّعون ولم لطات إنفاذ القانلا توفر موريتانيا الحماية للأش
 في هذا المجال. اتفاقية

  
  )٣٣و ٣٢غين (المادتان حماية الشهود والمبلِّ    

ـــاد للمُ ١٩منح المادة تَ ـــبلِّمن قانون مكافحة الفس حايا ضـــوالخبراء وال هودغين عن المخالفات والش
 تهديد ضدهم. ترهيب والأعمال الانتقام وال وتُجرِّممنها الدولة، ضوأقاربهم حماية خاصة ت

ــــــوم  ١٣و ١٢و ١١نص المواد تَو  كفلُبير تَعلى تدا راًالذي اعتمد مؤخَّ ٠١٨-٢٠١٧من المرس
ــــــخاص. غير أنَّ مكان إقامة جديد،  خذ تدابير تمنحهمموريتانيا لم تتَّ عدم ذكر هوية هؤلاء الأش

وصــلات الفيديو أو  عن طريق تقنيات الاتصــال مثل شــهاداتهمد قواعد تســمح لهم بتقديم مِعتَتَ ولم
 غيرها من الوسائل المناسبة.

 خاص.فاقات لتوفير مكان إقامة جديد لهؤلاء الأشاتِّ م موريتانيا أيَّبرِلم تُو
  

  )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان     
من قانون  ٥٣المادة من قانون مكافحة الفســــاد و ٣٠من قانون العقوبات والمادة  ١١ص المادة نُتَو

صــادرة القيمة لا يمكن مومكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب على مصــادرة عائدات الجريمة. 
  في جرائم غسل الأموال.إلاَّ 
ــــــمحُتَو ها من الأدوات من قانون العقوبات بمصــــــادرة الممتلكات أو المعدات أو غير ١١المادة  س

 ع الجرائم أو التي يعتزم استخدامها فيها.المستخدمة في جمي

التحقيق أن  لقاضـــــيمن قانون مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز  ٥٨للمادة  وفقاًو
 تدابير مؤقتة، بما في ذلك التجميد. يأمر باتخاذ أيِّ
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واد الوســــائل والممن قانون مكافحة الفســــاد على تجميد وحجز عائدات الجريمة و ٢٩نص المادة تَو
 انون.المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها في ارتكاب الجرائم المحددة في هذا الق

سوم تُو سسة إدارية يحدد عملها بمر صادرة إلى مؤ عهد إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو الم
 )١(من قانون مكافحة الفساد). ٣٠(المادة 

أتية من الممتلكات التي والعائدات أو المنافع الأخرى المتمكن تجميد أو حجز العائدات الإجرامية يُو
 من قانون مكافحة الفساد). ٢٩من المادة  ٣و ١حُوِّلت إليها العائدات الإجرامية أو بدلت بها (الفقرتان 

يها الشـــرطة القضـــائية رية المصـــرفية خلال التحقيقات التي تجرجوز للقضـــاة أن يأمروا برفع الســـِّ يَو
رفض تقديم المعلومات لرية المهنية لا يمكن التذرع بالســــِّ وقانون مكافحة الفســــاد).  من ٢٦(المادة 

كافحة غســـل الأموال ممن قانون  ٤١للســـلطات الإشـــرافية أو للجنة تحليل البيانات المالية (المادة 
 وتمويل الإرهاب).

من قانون مكافحة  ٦٤و ٥٣سنة النية منصوص عليها في المادتين الححماية حقوق الأطراف الثالثة و
 مكافحة الفساد. من قانون ٣٠للمادة  وعن طريق المصادرة وفقاً غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

  
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     

 ٢٤لجريمة (المادة االتقادم فيما يخص جرائم الفســاد لمدة خمس ســنوات، بدءا من اكتشــاف  دُمتَيَو
هي ثلاث ســنوات بدءا  مدة التقادم الأخرى، فإنَّ للجنحا بالنســبة د). أمَّمن قانون مكافحة الفســا
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٨من يوم ارتكابها (المادة 

لســجلات الجنائية امن قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب على تبادل  ٨٥ص المادة نُتَو
من  ريتانيا عدداًعت موبالمثل. ومن جانب آخر، وقَّمع الدول الثالثة على أســـــــاس مبدأ المعاملة 

 الاتفاقات الثنائية بشأن تبادل السجلات الجنائية. 
  

  )٤٢الولاية القضائية (المادة     
 قانون مكافحة الفساد فيالقضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها  ت موريتانيا اختصاصهاامَقَأَ

فحة الفســاد). كما من قانون مكا ٣٤و ٣٣فصــلها (المادتان  والجرائم ذات الصــلة أو التي لا يمكن
 . ٧٠المادة  ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اختصاص موريتانيا بموجب

فن أو الطائرات ب على متن الســُّ كَرتَت موريتانيا أيضــا اختصــاصــها فيما يتعلق بالجرائم التي تُقامَأَو
(أ)  ٧٠من قانون مكافحة الفساد والبند  ٣٤من المادة  ٦لداخلي (الفقرة لة بموجب قانونها االمسجَّ

من قانون مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب). كما أقامت موريتانيا اختصـــــاصـــــها عندما 
ضدها (الفقرة  ضد أحد مواطنيها  ٣٤من المادة  ٤ترتكب الجريمة  من قانون مكافحة الفساد)، أو 

ما تُرتَكَب الجريمة خارج الأراضـــي الموريتانية من قبل مواطن موريتاني أو ))، أو حين٢( ٣٤المادة (
ــــــية يقيم عادة في موريتانيا ( ــــــخص عديم الجنس عندما يكون الجاني على  ))، أو٣( ٣٤المادة ش

                                                                    

ف بإدارة لَّرسوم المنشئ للمكتب المكالم ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٤بتاريخ اعتمد مجلس الوزراء الموريتاني   )١(  
 الأصول الجنائية. واستردادالممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة 
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من قانون مكافحة الفســـاد، والبند  ٣٤من المادة  ٥الأراضـــي الموريتانية، ولم يتم تســـليمه (الفقرة 
  .)قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(ب) من  ٧٠

 الخارج، والتي يكون فية بَكَفيما يتعلق بجرائم غســل الأموال المرتَ اختصــاصــها قائم أيضــاً كما أنَّ
ــــــَّ  علق بالجرائم التي واختصــــــاص موريتانيا قائم كذلك فيما يت .ريك في ارتكابها في موريتانياالش

 لجنائية).امن قانون الإجراءات  ٦٢٥و ٦٢٢المادتان يُرتكب أحد عناصرها في موريتانيا (
  

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
من  ٢٣(المادة  ة النيةســــنالحالثالثة بحقوق الأطراف  لإبطال العقود، رهناً لاًل الفســــاد عامِشــــكِّيُ

 .عامة)من قانون المشتريات ال ٦٥قانون مكافحة الفساد والمادة 

لضــــرر نتيجة ضــــون لمن قانون الإجراءات الجنائية حق الأشــــخاص الذين يتعرَّ ٢تضــــمن المادة و
 صاف.اذ إجراءات قانونية للانتِتخللفساد في ا

  
  )٣٩و ٣٨و ٣٦(المواد  الهيئاتصة والتنسيق فيما بين المتخصالسلطات     

حة الفساد، لا سيما هيئة مجال مكافصة في إنفاذ القانون في صِّ تخَلدى موريتانيا عدد من الهيئات المُ
قة بالفســــــاد؛ بالجرائم المتعلِّ المكلَّفةفة بمكافحة الفســــــاد؛ والمحكمة الابتدائية كلَّالمُ عامةالنيابة ال

 يل البيانات المالية.والمديرية المركزية لشرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ولجنة تحل

، أثنــاء أدائــه عُلِطَّموظف عمومي يَ أيَّ على أنَّ ات الجنــائيــةقــانون الإجراءمن  ٣٦تنص المــادة و
 .اعن ذلك فورً وكيل الجمهوريةلواجباته، على جريمة أو جنحة، يجب عليه إبلاغ 

لمؤسسات المالية من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على ا ٣٤وبموجب المادة 
ال المســتخدمة فيها هي عائدات الأموأنَّ ة المعاملات التي يشــتبه بن للجنة تحليل البيانات الماليعلِأن تُ

  غسل الأموال.جريمة 
ــــاد من قانون مكافحة ٢٥علاوة على ذلك، توجب المادة و ــــؤول الفس ين في الدولة على جميع المس
  يها في هذا القانون.راقبة إبلاغ النيابة عن جميع الجرائم المنصوص علوالمُ بالرصدفين كلَّالمُ
  للتبليغ عن أفعال الفساد. رقماً أخضرد وَضَعت موريتانيا وق
    

 التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  

  :الاتفاقيةمن  الثالثفصل يمكن عموماً الإبلاغ عن الإنجازات وأفضل الممارسات التالية بشأن تنفيذ ال
النشاطات  على سياقر الفعل الذي يشكل جريمة الرشوة في القطاع الخاص صِ قتَلا يَ  •  

 .)٢١المادة (لهذا الحكم  واسعاً الاقتصادية والمالية والتجارية، مما يتيح مجالاً

قل عائدات الجريمة نفترة التقادم منذ اكتشاف الجريمة وكذلك عدم التقادم في حالة  تبدأُ  • 
  ).٢٩مرتكب الجريمة (المادة  هروبإلى الخارج أو 
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 يمكن  لا التي أو بها ةبطرتَالمُ وتلك ابتدائية مكلفة بجرائم الفسادكمة مح موريتانيا أسَّست  •  

  ).٣٠(المادة  عنها فصلها
    

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلك  -٣-٢  
 الاتفاقيةددتها حوسيع نطاق تعريف الموظف العمومي الأجنبي ليشمل جميع الفئات التي تَ  •  

  .)١٦و ٢(المادتان 
  )؛٢٤لمادة (اجريمة الإخفاء  ضمنالاحتفاظ المُستمر يَندَرِجُ  التأكُّد من أنَّ  •  

نصوص عليها في جميع الجرائم الم لتشملوسيع نطاق تعريف جريمة إعاقة سير العدالة تَ  •   
 .)٢٥(المادة الاتفاقية 

نصوص رائم المجميع الج لتشملوسيع نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين تَ  •  
 .)٢٦من المادة  ١(الفقرة الاتفاقية عليها في 

عد مسؤولية الأشخاص بستَالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين لا تَ  د من أنَّالتأكُّ  •  
الية في حالة الشركات وبات المقُعن مسؤولية المديرين، والنظر في رفع العُ الطبيعيين فضلاً

 .)٢٦من المادة  ٤و ٣الدولية (الفقرتان 

لخاص، وكذا تجريم موريتانيا تجريم محاولة ارتكاب جريمة الاختلاس في القطاع ا بإمكانِ  •  
 .)٢٧ من المادة ٣و ٢(الفقرتان  الاتفاقيةلهذه  قررة وفقاًإعداد جريمة مُ

تين للمادَ المقررة وفقاً سبة للجرائمن تحديد فترة تقادم طويلة، حسب الاقتضاء، بالنِّعيَّتَيَ  •  
 .)٢٩(المادة  الاتفاقيةمن  ٢٣و ٢٢

رة الجريمة (الفقرة ذ بعين الاعتبار خطوأخُيتعين فرض عقوبة على الإثراء غير المشروع تَ  •  
  .)٣٠من المادة  ١

شكل عقبة أمام الملاحقة تتعلقة بحصانات وامتيازات الإحالة لا الأحكام المُ د من أنَّالتأكُّ  •  
  .)٣٠من المادة  ٢القضائية (الفقرة 

ريمة لتشمل جميع عادل قيمتها قيمة عائدات الجمتلكات التي تُصادرة المُوسيع نطاق مُ تَ  •  
 .)٣١ادة من الم ١الاتفاقية (البند (أ) من الفقرة عليها في  الجرائم المنصوصِ

  :جزِأو حَ جميدِماح بتَاتخاذ التدابير اللازمة للسَّ  •  
 .)٣١المادة  من ٢قيمتها قيمة عائدات الجريمة (الفقرة  تعادلمتلكات التي المُ  -    
ة عَدَّانت مُأو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو ك اتعدَّالمُمتلكات أو المُ  -    

اص للاستخدام في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاختلاس في القطاع الخ
 .)٣١من المادة  ٢ (الفقرة

لى النحو المنصوص عة، رَصادَ متلكات المُة إدارة المُ مؤسس ماد مرسوم ينص على إنشاءِ اعتِ  •  
 .)٣١من المادة  ٣من قانون مكافحة الفساد (الفقرة  ٣٠عليه في المادة 
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عائدات الإجرامية رة حتى وإن تم تحويل الصادَالتأكد من إمكانية التجميد والحجز والمُ  •  
 .)٣١من المادة  ٤(الفقرة 

 .تفاقيةالامن  ٣١من المادة  ٦و ٥تشريعاتها من أجل الامتثال للفقرتين  تعديل  •  

 ٣٣و ٣٢في المادتين  إليهم شارِق بحماية الأشخاص المُتعلِّتوسيع نطاق أحكام المرسوم المُ  •  
ق ترتيبات الحماية ؛ وتطبيالاتفاقيةلتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في  الاتفاقيةمن 

من المادة  ١قرة الفعاونون مع السلطات (تَ شاركون في الجريمة ويَ يُ على الأشخاص الذين
 .)٣٧من المادة  ٤والفقرة  ٣٣والمادة  ٣٢

ليهم في المادة إجديد للأشخاص المشار  ترلمتدابير لتوفير  تتخذبإمكان موريتانيا أن   •  
براء بالإدلاء ود والخُ، والنظر في إبرام اتفاقات بهذا الشأن والسماح للشهالاتفاقيةمن  ٣٢
 ،٢ن الفقرة (أ) و(ب) م الفقرتان الفرعيتانالاتصال (هاداتهم باستخدام تقنيات بشَ

 .)٣٢من المادة  ٣والفقرة 

انون لتشمل جميع دابير الرامية إلى تشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القتتوسيع نطاق ال  •  
 .)٣٧المادة من  ٢و ١(الفقرتان  الاتفاقيةالجرائم المنصوص عليها في 

بشكل كبير في  النظر في منح الحصانة من الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يتعاونون  •  
من  ٥و ٣(الفقرتان  ق بمنح هذه الحصانة وتخفيف العقوبةعلَّتَالتحقيق وإبرام اتفاقات تَ

 .)٣٧المادة 

  .)٣٩(المادة توسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص وسلطات مكافحة الفساد   •  
طاع ة الاختلاس في القِالملاحقة القضائية لجريم عيقُرية المصرفية لا تُالتأكد من أن السِّ  •  

 .)٤٠الخاص (المادة 

الات الواردة طاع الخاص في الحتوسيع اختصاص محاكمها فيما يتعلق بالاختلاس في القِ   •  
 .٤٢من المادة  ٣ والفقرة ١(ب) من الفقرة  الفقرة الفرعيةفي 

والاختلاس في  جرائم غسل الأموال لتشملوسيع ولايتها القضائية إمكان موريتانيا تَب  •  
من  ٢ن الفقرة (أ) و(ب) م الفقرتين الفرعيتينالواردة في طاع الخاص في الحالات القِ

 .٤٢المادة 

(د) من  قرة الفرعيةالفتقرير ولايتها القضائية في الحالات الواردة في  موريتانيابإمكان   •  
  .٤٢من المادة  ٤والفقرة  ٢لفقرة ا

   
  الاتفاقية تنفيذ تحسين من أجل حُدِّدت التي التقنية، المساعدة من الاحتياجات  -٤-٢  

  )٣١و ٣٠و ٢٧صياغة القوانين والمشورة القانونية (المواد   •  
عدة في إطار مساللكافحة الفساد الأخرى زة مُضاة وأجهِالقُ شات تدريبية لصالحِورَ  •  

 )٢٣و ١٦لمواد ا(شف عن جرائم الفساد التحقيقات والكَ 
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 )؛٣٥و ٣٢و ٢٦ناء قدرات السلطات الوطنية (المواد ساعدة في بِ المُ  •  

 ؛)٣٦براء مكافحة الفساد (المادة ع من قبل خُساعدة في الموقِتقديم المُ  •  

 )؛٣٦وضع خطة عمل للتنفيذ (المادة   •  

 ).٣٨و ٣٧(المادتان أنواع أخرى من المساعدة التقنية   •  
    

    الفصل الرابع: التعاون الدولي  -٣  
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد     
  
، وقانون مكافحة ٧١٤و ٧١٣ لاسيما المادتين ،ع تسليم المجرمين لقانون الإجراءات الجنائيةخضَ يَ

ية والثنائية التي تكون عن الاتفاقيات الإقليمالإرهاب (الفصل الرابع)، فضلاً غسل الأموال وتمويل 
 اقية الرياض").فيها، مثل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ("اتف موريتانيا طرفاً

ــيًّبر ازدواجية التجرمن قانون الإجراءات الجنائية، تُعتَ ٧١٤وِفقاً للمادة و ــاس ا لتســليم يم شــرطاً أس
قوبتها ا أو تلك التي عُئيًّعاقب جناالتي تُ في حالة الأفعال إلاَّ تنفيذهلا يمكن  وهو شــــــرطالمُجرمين، 

هذه  لمشروع، لأنَّاغير  سليم بسبب الإثراءِسجن على الأقل. ولذلك، لا يمكن التَّ سنتاصوى القُ
تنفيذ  ع أيضــــاًجن. ومع ذلك، أشــــارت موريتانيا إلى أنها تســــتطيســــالجريمة لا تقتضــــي عقوبة بال

  من دستورها. ٨٠وفقا للمادة  مباشراً تنفيذاً الاتفاقية
ا للتعاون قانونيًّ أســاســاً قيةالاتفابر عتَتَولتنفيذ تســليم المجرمين،  اتفاقيةلا تشــترط موريتانيا وجود و

   .الاتفاقيةمع الدول الأطراف الأخرى في 
 جرمين.ضي للمُرَالعَ سليمِمن قانون الإجراءات الجنائية على التَّ ٧١٤المادة تنص و

 رائم ســياســية. غير أنَّجســليم المجرمين لارتكابهم الرياض، لا يمكن تَ اتفاقيةمن  ٤١للمادة  وفقاًو
 ع سياسي.على أنها ذات طاب الاتفاقيةموريتانيا لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في 

ياض على الأســـباب التي الر اتفاقيةمن  ٤١من قانون الإجراءات الجنائية والمادة  ٧١٣ادة ص المنُتَو
 يجوز رفض التسليم بموجبها.

سية.نَعبر القَ سليمي طلبات التَّلقِّمن قانون الإجراءات الجنائية تَ ٧١٩ي المادة قتضِ تَو  وات الدبلوما
ط لتســــليم بســــَّ مُ الإرهاب على إجراء يلِمن قانون مكافحة غســــل الأموال وتمو ٩٤المادة  صُّتنو

سال الطلب من قانون الإجراءات الجنائية، في الحالات ا ٧٢٩المادة  سمحُتَوالمجرمين.  لعاجلة، بإر
 إلى النائب العام لإصدار أمر اعتقال مؤقت. باشرةًمُ

على ذلك المادة  ما تنصك، المؤقَّتقال من قانون الإجراءات الجنائية على الاعتِ ٧١٩المادة  نصُّتَو
 مَ برِنائي الذي أُاق الثُّمن الاتف ٤١الإرهاب، والمادة  مويلِوتَ كافحة غســل الأموالِمن قانون مُ ٩٦

 مع المغرب.
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ــــــَ من قانون الإجراءات الجنائية، لا تُ ٧١٣للمادة  فقاًوِو "إمَّا مبدأ  عاياها. غير أنَّرم موريتانيا لِّس
ــــــليم وإمَّا المحاكمة" ي موال وتمويل الأَ ســــــلِمن قانون مكافحة غَ ٧١ن خلال المادة نطبِق مالتس

 .تفاقيةالإرهاب، ومن خلال التطبيق المباشر للا

لقانون الداخلي اعلى إمكانية تنفيذ حكمٍ أُصـــــــدر بموجب  الرياض يةمن اتفاق ٥٨ص المادة نُتَو
 .تفاقيةللدولة الطالبة، ويمكن تنفيذه عن طريق التطبيق المباشر للا

ــــــتور والمــادة الأولى من قــانون الإجراءات الج ١٤و ١٣المــادتــان  حميتَو نــائيــة حقوق من الــدس
 سليمهم.طلوبين لتَالأشخاص المَ

كم هذا الحُ نفيذَتَ أنَّ يدَزية. بَييســـليم لأســـباب تمَالتَّ شـــريع الوطني الموريتاني على رفضِالتَّ صُّنُلا يَو
 .تفاقيةباشر للاطبيق المُمن خلال التَّ مكنٌمُ الاتفاقيةمن 

ذلك أنَّ ائل ضريبية، غير سوي على مَنطَسليم التي تَطلبات التَّ ترفضشارت موريتانيا إلى أنها لا أَو
 .تفاقيةالانصوص عليها في شريع فيما يخص جميع الجرائم المَفي التَّ صراحةً ردُلا يَ

 فض.قبل الرَّ شاوراتِالرياض على المُ اتفاقيةمن  ٤٥ص المادة نُتَو

مع  الاتفاقتها، منها: المجرمين وتعزيز فعالي ات لأجل تســــــليمِمن الاتفاق ت موريتانيا عدداًبرمَأَو
مع الجزائر  الاتفاق)، و١٩٦٥مع تونس ( الاتفاق)، و١٩٦٣مع مالي ( الاتفاق)، و١٩٦١فرنســــا (

للتعاون  العام الاتفاق)، و٢٠٠٩مع الســودان ( الاتفاق)، و٢٠٠٦مع إســبانيا ( الاتفاق)، و١٩٦٩(
للتعاون القانوني  ربيالع المغرباتفاقية و )،١٩٨٣( ةالعربيالاتفاقية )، و١٩٦١( في المجال القضــــــائي

ضائي وتسليم )، وهي عضو في شبكة التعاون الق١٩٧٢مع المغرب ( الاتفاق)، و١٩٩٣( والقضائي
 غرب أفريقيا، فيالمجرمين لدول الســاحل، والشــبكة المشــتركة بين الوكالات لاســترداد الموجودات 

 نظمة.وشبكة غرب أفريقيا للسلطات المركزية والمدعين العامين لمكافحة الجريمة الم

أيِّ رت في إقليم دَائية صــَ هنائية نِتنفيذ إدانات جِ زأنه يجو من اتفاقية الرياض على ٥٨نص المادة تَو
 تعاقد آخر.طرف مُأيِّ تعاقد في إقليم طرف مُ

 الإجراءات الجنائية. بنقلتعلق ي محدد ليس لدى موريتانيا تشريعو
  

  )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
) ٣٧و ٣٦ســـاد (المادتان الرياض وقانون مكافحة الف تفاقيةالمســـاعدة القانونية المتبادلة لا خضـــعُتَو

لك، بإمكان ذبالإضـــــافة إلى  ).٩٢-٧٧وقانون مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب (المواد 
 .مباشرةًالاتفاقية ق طبِّوريتانيا أن تُم

يا أن تُ ورهناً تان يقدِّبالمعاملة بالمثل، بإمكان موري قانون بادلة لجميع الأغراض ة المُم المســـــــاعدة ال ت
من  ٨٠اريين (المادة في إطار الإجراءات ضد الأشخاص الاعتب ، وأيضاًالاتفاقيةالمنصوص عليها في 

ة غســــل الأموال من قانون مكافح ٧٧مكافحة الفســــاد والمادة  من قانون ٣٦ســــتور، والمادة الدُّ
 وتمويل الإرهاب).
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 الإضافة إلى ذلك، وفقاًا. وبلقائيًّمن قانون مكافحة الفساد على نقل المعلومات تِ ٤٥نص المادة تَو
  ردة.ية المعلومات الوارِّحافظ على سِبإمكان موريتانيا أن تُ من قانون الإجراءات الجزائية ١١للمادة 

 بالســـــريةلتذرع امن قانون مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يمكن  ٧٧للمادة  فقاًوِو
 المهنية لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

ية المتبادلة على أســـاس المســـاعدة القانون نحُمكن مَمن قانون مكافحة الفســـاد، يُ ٣٦للمادة  فقاًوِو
 ية.سرِدابير قَوي على تنطَفي الحالات التي تَ التجريم، إلاَّفي غياب ازدواجية  الاتفاقية

 ٢٤ب المادة حتجزين لأغراض الكشــف عن هوياتهم أو شــهاداتهم بموجمكن نقل الأشــخاص المُيُو
طبيق ى أســـــــاس تَمن قانون الإجراءات الجنائية، وعل ٧٤٢و ٧١٨والمادتان  الرياض، يةمن اتفاق
 ١٢و ١١و ١٠لفقرات طبيق الأحكام الواردة في امكن تَذلك، يُ مباشــرة. وبالإضــافة إلى الاتفاقية

 .مباشراً تطبيقاً الاتفاقيةمن  ٤٦من المادة 

عالجتها هي وزارة العدل، ومُ فة بتلقي طلبات المســـــاعدة القانونية المتبادلةكلَّلطة المركزية المُالســـــُّ و
ا من يم الطلبات خطيًّمر. يجب تقدالأ لزمخرى إذا لطات الأُق هذه الأخيرة عملها مع الســـــُّ نســـــِّ وتُ

اعدة القانونية المتبادلة في المادة شروط طلبات المس دُرِتَوغة العربية. بلوماسية وباللُّنوات الدِّخلال القَ
ص المادة نُتَورهاب. من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ ٧٨والمادة  الرياض يةمن اتفاق ٢٠
ساعدة القانونية المتبادلة  قديمَعلى أن تَ يةالاتفاق همن هذ ١٨ للإجراءات القانونية  خضعُيَطلبات الم

 لب.تلقي الطَّرف مُعليها في قانون الطَّ المنصوصِ

 .السريةمبدأ  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على احترام ٨٠ص المادة نُتَو

 مبدأ التخصص. تفاقيةطبيق المباشر للاالتَّويكفل 

شيء يَعلى و صعيد القانوني، لا يوجد  سة التداول عن طال ريق الفيديو. ومع منع الاستماع إلى جل
 ذلك.ب التقنيةالإمكانيات  سمحُذلك، في الغالب لا تَ

فض المســاعدة من قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب على أســباب ر ٧٩نص المادة تَو
 فض.لرَّاالبة عن سبب بلاغ الدولة الطَّعلى وجوب إ نصُّالقانونية المتبادلة، كما تَ

 رفض موريتانيا المساعدة المتبادلة فقط لأنها تتعلق بمسائل ضريبية.لا تَو

 ن خِلال التَّطبيق المباشر للاتفاقية.ميمكن التنفيذ السَّريع وكذا تأجيل طلبات المُساعدة القانونية المتبادَلة و

صــــــول على لحُالأموال وتمويل الإرهاب طلبات ا من قانون مكافحة غســـــــل ٩٥ل المادة تناوَتَو
 معلومات إضافية.

 دة أيُّعاقِتَبين الأطراف المُ ب على المســـــاعدة المتبادلةلا يترتَّ من اتفاقية الرياض، ٢١للمادة  بقاًطِو
ــــُّ  ــــتثناء تلك المتعلقة بالش نص كاليف. تَهذه التَّ بالطرف الطالل تحمَّبراء ويَهود والخُتكاليف، باس

 براء.هود والخُتصريح المرور للشُّ الرياض على مَنح يةمن اتفاق ٢١ادة الم

والوثائق الحكومية والمعلومات  قاريرقديم التَّمن قانون الإجراءات الجنائية كيفية تَ ٧١٤م المادة نظِّتُو
 .عامةغير ال
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  ي الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّ    
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

خبارات ونظام اســــــتِ I-24/7عاون وكالات إنفاذ القانون الموريتانية من خلال شــــــبكة الإنتربول تَتَ
 ).WAPISالشرطة في غرب أفريقيا (

ــــــتخباروتَقوم لجنة تحليل البيانات  ات المالية الأخرى. وهذا المالية بتبادل المعلومات مع أجهزة الاس
ن أجل مكافحة العمل المالي لمنطقة الشـــــرق الأوســـــط وشمال أفريقيا م في مجموعة الجهاز عضـــــوٌ

لمفاوضــــــات ات غَلَوقد بَ ،٢٠٠٦ عمليات غســــــل الأموال وقمع تمويل الإرهاب (مينافاتف) منذ
ديرية يتانيا مُبالإضــــــافة إلى ذلك، أنشــــــأت مورومة. تقدِّللالتحاق بمجموعة إيغمونت مرحلة مُ

لي في مجال إنفاذ القانون، بما فة بالتعاون الدولَّكَوهي مُ والمالية صــــاديةمركزية لمكافحة الجريمة الاقت
لمديرية المركزية تضمن إنشاء االمُ ٢٠٠٤-٠٦٧من المرسوم رقم  ٢في ذلك مكافحة الفساد (المادة 

 لمكافحة الجريمة الاقتصادية).

: الإمارات العربية ن التاليةالبلدا مع باشـــرةلتبادل المعلومات المالية م اتبرمت موريتانيا عدة اتفاقأَو
ــــــِّ ٢٠١٠( المتحــدة رنســــــــا )؛ وف٢٠١٢)؛ والمغرب (٢٠١١)؛ والجزائر (٢٠١٠نغــال ()؛ والس

 عاون في إنفاذ القانون.للت أساساًالاتفاقية  تُعَدُّبالإضافة إلى ذلك، و ).٢٠١٣)؛ والنيجر (٢٠١٣(

 شتركة.اتفاقات لإنشاء هيئات تحقيق م أيَّلم تبرم موريتانيا و

الأموال وتمويل  من قانون مكافحة غســـل ٤٠من قانون مكافحة الفســـاد والمادة  ٢٦ص المادة نُتَو
ة راقبة الإلكترونية. والأدلَّســليم المراقب والمُحقيق الخاصــة، بما في ذلك التَّالإرهاب على أســاليب التَّ

 التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأساليب مقبولة في المحاكم.

 ه في إطار التعاون الدولي.اتفاقات بشأن استخدام أساليب التحقيق الخاصة هذ موريتانيا أيَّ برم تُلمو
    

 التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

  :الاتفاقيةذ الفصل الرابع من الية بشأن تنفيمارسات التَّمكن عموماً الإبلاغ عن الإنجازات وأفضل المُ يُ
  وطنية؛الاتفاقية في غياب القوانين الق موريتانيا بشكل مباشر أحكام طبِّتُ  •  
بر عتَ تَ هي ازدواجية التجريم و م المساعدة القانونية المتبادلة في غيابقدِّأن تُ بإمكان موريتانيا  •  

  ا للتعاون الدولي.قانونيًّ  أساساًالاتفاقية 
    

  كالتحديات التي تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذل  -٣-٣  
ت التَّعاون ءات وحالات طلباوضع نظام إعلامي يسمح بجمع البيانات وتَوفير الإحصا  •  

  ولي؛الد
  )؛٤٤من المادة  ٢الفقرة يُمكن لموريتانيا تسليم المجرمين في غياب ازدواجية التجريم (  •  
 تسليم إلىي أن تؤدِّ  يمكنالمشروع كجريمة  غيرالإثراء  لتصنف الحالية التشريعات تعديل  •  

 )؛٤٤من المادة  ٧المجرمين (الفقرة 
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المتبادلة  القانونيةاعدة المُكلَّفة بتلقي طلبات المس المركزيةالعام بالسُّلطة  الأمينإخطار   •  
 )؛٤٦واللغات المقبولة (المادة 

 )؛٤٦ن المادة م ١٨النَّظر في إمكانية تنظيم جلسات استماع عن طريق الفيديو (الفقرة   •  

 )؛٤٧في اعتماد قانون بشأن نقل الإجراءات الجنائية (المادة  النَّظر  •  

اء تحقيقات مُشتركة النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثُنائية أو مُتعددة الأطراف لإجر  •  
 )؛٤٩(المادة 

ن الدولي أو اتِّخاذ الخاصة في التعاو التحرياعتماد ترتيبات أو اتفاقات لاستخدام أساليب   •  
الحالات كل  قرارات بشأن استخدام هذه التقنيات على الصعيد الدولي على أساس دراسة

  ).٥٠من المادة  ٤إلى  ٢ من (الفقرات واحدة على حدة
   

  الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  
  المعلومات لأغراض إحصائية جمع مجال القدرات فيتَعزيز   •  
 )٤٧و ٤٦المادتان صِياغة القوانين والمشورة القانونية (  •  

الحدود لتعاون عبر ام خصيصاً للسُّلطات المسؤولة عن وَضع برنامج لبِناء القُدرات مُصمَّ  •  
  )٥٠و ٤٩و ٤٨المواد المسائل الجنائية وفي مسائل التحقيق ( في

الخاصة  يرِّالمسؤولة عن إدارة أساليب التحوَضع برامج لبناء قدرات السُّلطات   •  
 .)٥٠المادة واستخدامها (

 


